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متأتي من الطبيعة المتميـز   لعل هذا , يتميز عن العقود التي تبرم في ظل القانون الخاص بشيء من الجمود  ,  لاشك إن العقد الإداري         

مـن الامتيـازاو والوقـوا مادـد تفـوا  -وهي الجهـة المتعادـد  –إذ تملك الإدار   , الذي يجعل الكفة غير متوازنة بين كلا طرفيه  ,  لهذا العقد

وبالتالي فهي من السلطاو الخطير  للإدار   , ولعل من أهم هذه الامتيازاو هي نظرية الجزاءاو التي منوه إياه القانون  .  ددر  المتعادد معها

ى إلى الوصول عل  الذي يسعىوعليها أن تعمل على استخدام هذا السلاح بوكمة وصواب وألا لأدى العكس إلى الأضرار بالمتعادد    ,  المتعادد 

وكي لا تتسلط الإدار  في فرضها لهـذه  ,لذلك وخوفا من الودوع بشيء من المخالفة لإحكام القانون الإداري  .  الربح المادي بالدرجة الأساس

عمل القضاء على إبراز دوره بما له من سلطة تقديرية في مرادبة مشروعية وملاءمة درار فـر  العقوبـة ي  أجدها خطير  ,  الجزاءاو التي  

ة إلـى على المتعادد للتأكد من مدى موافقة درار الإدار  للقانون والودائع المستند عليها . عليه وجدنا أنفسنا ملزمين بـدافع الضـرور  العلميـ

, بالرغم مـن  الإشكالاو في الويا  العلمية كون القضاء الإداري العرادي يفتقر إلى موكمة متخصصة  بعضإبراز هذا الجانب الذي نجده يثير  



عـن وجود موكمة القضاء الإداري إلا أن الأخير  لا تنظر في منازعاو العقود الإدارية مع إنها تنظر في إلغـاء القـراراو الإداريـة المنفصـلة 

وبالتـالي فـأن هـذا سـيعود بالعوادـب الوخيمـة علـى المنازعـاو.  هـذه    نظـرالمواكم المدنية هي صاحبة الولاية فـي  لهذا فان    العقد الإداري .

ومنازعـاو العقـود الإداريـة ممـا  ,نظرا لان دضا  المواكم المدنية أشخاص غير مؤهلين علميا للنظر في مواضيع القانون الإداري  ,  المتعادد

لذلك نرى إن من المفيد الخو  في غمار مثل هذه المواضيع والكشف عن أوجه الضعف والقـو  فيهـا مـع إن   أضرار جمة ,  يلوق بالمتعادد

دنا على مصـادرنا الخاصـة مونظرا للظروف التي يمر بها البلد فقد اعت  ,  القضاء العرادي يفتقر إلى دراراو واضوة وصريوة تؤكد على ذلك

 بسيط.ما موجود في السوا من كتب تشير إلى هذه المسألة عسى أن يكون مادد كتب يفيد ولو بشيء  , وشوة مع دلتها

                                                                 

                                

 المبوث التمهيـــدي 

 ماهية الجزاء المالي
 

وتوتل مودعا متميزا بالنسبة للمتعادد بوصف الجزاء  , في هذا المبوث سنتعر  إلى مسائل تعد ذاو أهمية في العقد الإداري                 

ثم سـلطة الإدار  فـي  , لذا سنشير في هذا المبوث إلى مفهوم الجزاء المالي  .  على المتعادد مع الإدار   تودع  المالي من أهم الجزاءاو التي

وهل هي مطلقة في ذلك أم هناك جهة ردابية ممثلة بالقضاء تمثل جانب مهم في التوقق من مدى مطابقة أعمال الإدار  القانونيـة   ,  فرضه

 بالمشروعية.إلى القانون وهو ما يعبر عنه  ةالمادي  أم

 

 المطلب الأول: مفهوم الجزاء المالي 
                            

فـيمكن القـول انـه   ,  أما الجزاء المـالي  منها  هو المفهوم الشرعي  لهذا المدلولعل    .  تطلق كلمة الجزاء ويراد بها الثواب والعقاب           

وتوققت أركـان المسـؤولية ,  مسؤولية المتعادد  و أثيرو  عد التعويض هو الجزاء الطبيعي فيما ليفي العلاداو التي ينظمها القانون الخاص  

هنالـك صـور  , وإنمـا  فقـط لا يتجسد في التعويض أما في نطاا العقود الإدارية فأن الجزاء المالي  وعلادة سببية.العقدية من خطأ وضرر  

 –صـورها التهديـد المـالي   لعـل مـن أهـم  .التزامـه تجاههـانفيـذ  أخرى للجزاء المالي الذي يمكن أن تفرضه الإدار  على المتعادد المخـل بت

.عليه يمكن القول إن الجزاء المالي هي المبالغ المالية التي تقوم الجهة الإدارية المتعادد  بتوديـدها  -التامين  التاخيرية ومصادر الغرامة  

ثبتت مسؤولية العقديـة تجـاه الإدار  ومـن دون حاجـة لإثبـاو ودـوع ضـرر علـى وفيما ل  بدفعها  في العقد سلفا والتي تلزم من يتعادد معها

 , اتصـال العقـد بـالمرفق العـامهـي  وتبدوا العلة في ذلك .لان الضرر يعد مفترضا في هذه الوالة افترا  غير دابل لإثباو العكس  ,  الإدار 

ل بدفع مثل هـذه المبـالغ فـي مـا خلذا تجد الإدار  إن من الضروري ضمان حسن تنفيذ العقد من خلال إلزام المتعادد الم  .  والمصلوة العامة

 ( 1) 0العقدية من غير حاجة إلى إنهاء العقد  المتعادد ةمسؤولي تلو ثبت

 

 المطلب الثاني : سلطة الإدار  في فر  الجزاء المالي 

 
تملـك   , كونها تمثل جانب المصـلوة العامـة , من الامتيازاو في العقد الإداري  الأوفر  وهي ذاو الثقل الأكبر والرصيد  الإدار                  

ولعل هذا متأتي من الطبيعة المتميز  للعقد الإداري الذي يتميز بالجمود وعدم المساوا  بين ,  سلطة فر  الجزاءاو على من يتعادد معها 

وكمـا هـو معلـوم لا يمثـل مصـالح   ,  إذ يتم تغليب المصلوة العامة على المصالح الفرديـة الخاصـة. عليـه فـأن العقـد الإداري  ,  طرفي العقد

 واستمرارية ذلك بشكل منتظم وخوفا من التلكؤ والإبطاءخدماو المرفق العامة  ويرجع ذلك لما يستهدفه العقد الإداري من أداء    ,  متساوية

 و يفسر البعض من الفقه هذه السلطة الممنوحة للإدار  بامتيازاو السلطة العامة. , فأن الإدار  تمتلك سلطة فر  مثل هذه الجزاءاو .

ولعل هذا يرجع بالأسـاس إلـى إن القـانون   ,  القضاء الإداري  بوثنا من خلق  ومنها موضوع  الإداري ,  لاشك إن نظرية الجزاءاو في العقد 

 لذلك فأن نظرية العقود الإدارية خارجه , د والخالق لمبادئه ولا وجود لهاجعد المويإذ .  القضاء الإداري الفرنسي   خلق  الإداري أساسا من

المتعادـد لبنـود العقـد بشـكل تنفيذ  منح الإدار  بموجبه من الوسائل الفعالة التي تمكنها من ضمان يتتميز بنظام دانوني خاص لجزاءاتها    ,

( وعنـدها يـتم الاحتكـام إلـى ,..... الفسـ –لذلك نجد إن العقد دد ينص على هـذه الجـزاءاو )الغرامـة   ,  يعود بالنفع على جمهور المنتفعين

علـى ضـرور   دمنهـا مـا أكـالفقهيـة  لبيان مدى سلطة الإدار  في فر  مثل هذه الجزاءاو فضلا عن كـل ذلـك نجـد إن اءراء  ,  العقد ذاته



الشـروط ممـا يمتنـع علـى بدفاتر  إن الإدار  ملتزمةس وعدم جواز فر  جزاء غير منصوص عليه على أسا  ,  الالتزام بالجزاءاو العقدية

 (2وهذا ما ذهب إليه مجلس الدولة الفرنسي .) . داضي العقد فر  جزاء غير منصوص عليه في العقد

إلا انـه دـد تلجـأ إلـى ,  ل خـعلـى المتعادـد الم - المالية –إن الإدار  هي التي تملك سلطة فر  مثل هذه الجزاءاو   ,  نافلة القول             

إذ لا يجـوز لهـا اللجـوء إلـى القضـاء للعمـل علـى  , علـى الجهـة الإداريـةمنكورا القضاء لفر  مثل تلك الجزاءاو . إلا إن هذا الوق كان 

بهذا  ادر مجلس الدولة الفرنسي دبلانك    إلا انه ومنذ صدور حكم    ,  استوصال حكم بتعويض من دبل القضاء غير منصوص عليه في العقد

 جـزاء مسـتمد دد جاء فيه  " سمح المجلس بتطبيق التعويض وهو 1907مايو  31بتاري  الوق للإدار  وذلك يستشف من القرار الصادر 

مسألة  ايدوا إذا بولاك , جيزكما ذهب إلى ذلك وأيده كل من الفقهاء الفرنسيين .  ولم يكن ذلك بناء على نص عقدي "  ,  من القواعد العامة

بخـلاف القـانون الخـاص الـذي يلـزم الإدار  بضـرور   ,  منح الإدار  سلطة فر  مثل هذه الجزاءاو من دون حاجـة اللجـوء إلـى القضـاء

 ستوصال التعويض .لأاللجوء إلى القاضي 

 

 

 

 سلطة الإدار  في فر  الجزاء المالي   ىالقضاء علردابة :المطلب الثالث
 

هو مـنح الإدار  سـلطة فـر  الجـزاءاو إلا إن هـذه السـلطة وبالتأكيـد ليسـت واحـد  إزاء كـل ,    والقضاء    عليه الفقهمما استقر             

وكـم يفأن داضي العقد يستطيع وبشـكل عـام أن  , بالنسبة للجزاء المالي .إذ هي متفاوتة شد  وضعفا من جزاء إلى أخر  الجزاءاو الإدارية

وللقضاء الإداري الولاية العامة على جميع أعمال الإدار  إذ لـه   . كما له أن يخفضها فيما لو كان مبلغ الجزاء مبالغ فيه,  بإعفاء المتعادد  

أو  , إن يلزم الإدار  بإعاد  المبالغ التي استوصلها من المتعادد بصفة تعويضاو أو غيرها فيما لو ثبت عدم وجود خطأ من جانب المتعادـد

فلـه أن يلغـي دـرار   ,  قصد بها ردابة القضـاء الكامـليهو مقطوع فيه إن ردابة داضي العقد    وما  ،  تقديرهايخفضها إذا ثبت له المبالغة في  

فر  الجزاء غير المشروع المعيب بأحد عيـوب القـرار الإداري ، كمـا للقضـاء إن يرادـب مـدى ملاءمـة الجـزاء المفـرو  مـع خطـور  

اسـتعمال الإدار  لوقهـا   "  1957/سبتمبر  23فقد حكمت موكمة القضاء الإداري المصرية بتاري     .  الأسباب التي دفعت الإدار  إلى فرضه

ألا يكون بتعسف ، فإذا كان الالتزام الذي اخل المتعادد بتنفيـذه ضـلايلا بالنسـبة لقيمـة الالتزامـاو جميعهـا ، فـأن يجب  في مصادر  التأمين  

المودع والالتزام الذي لم ينفذ ، وذلك أخذا بمبدأ وجوب توافر حسن النية في تنفيـذ   الجزاءالقاضي يجب أن يتدخل لإدامة التوازن بين هذا  

فر  مثل هذه الجزاءاو يقع عليه عبء إثباو الخطأ من جانـب الجهـة الإداريـة .وهـذا عبء  وكي يتخلص المتعادد من   .(3)"  العقود....

، جاء فيه "إن غراماو التأخير التي ينص   25/7/1965في  56/حقودية /  654و42يز العرادية في درارها ردم  يما شارو إليه موكمة التم

دصد به وفـاء المتعادـد مـع  جزاء عليها في العقود الإدارية تختلف في طبيعتها عن الشرط الجزائي في العقود المدنية إذ إن هذه الغراماو 

في سبيل توقيق هذه الغايـة يفتـر  الضـرر  طراد .العامة بانتظام وا سير المرافقالإدار  بألتزامه في المواعيد المتفق عليها حرصا على 

نفسـها دون حاجـة لصـدور حكـم بهـا بمجـرد ودـوع   ويوق للإدار  أن تودع الغرامة المنصوص عليها فـي تلـك العقـود مـن تلقـاء  ,  وادعا

 المخالفة التي تقررو الغرامة جزاء لها. كما لها أن تستنزل فيه هذه الغرامة من المبالغ التي تكون مستوقة فـي ذمتهـا للمتعادـد المتخلـف

وليس للمقاول أن ينازع في استوقاا  , الأمر في القضاء بها على ثبوو ودوع الضرر للإدار  من جراء إخلال المقاول بالتزامه  فلا يتودف

ولكـن هـذا لا  ,  إذ المبالغة في التقدير لدرجة لا تتناسـب مـع ديمـة الضـرر الوقيقـي  ,  الضررانتفاء  أو بعضها بوجة    ,  الإدار  الغرامة كلها

 التراخـيد لهذا المتعادد فيها مما يترتب عليـه يينفي ردابة القضاء على ما يثيره المتعادد مع الإدار  حول التأخير أو ديام أسباب خارجية لا

مـع إن العـراا  ,هو داضي موكمة التمييز ,في هذا القرار نجد إن داضي العقد في العراا  .  ("4.....)  مرهقافي تنفيذ الالتزام أو صيرورته  

وهـذا يتطلـب بالضـرور    .1990بشـكل رسـمي    نافـذ    أصـبحوالـذي      1989دد دخل في حيز الدول التي تعتنق القضاء المزدوج منذ عـام  

عـن  المنفصـلالقـرار بالفصـل فـي  توسيع اختصاص موكمة القضاء الإداري الموجود حاليا ليشمل منازعاو العقود الإداريـة مـادام يوكـم  

أو خلـل  تشـريعي نقـص يشير الى وجـود فان وادع في القضاء الإداري العرادي  هذال  -القراراو المركبة التي تدخل في عملية عقدية  -العقد

أو إنشـاء موكمـة إداريـة مختصـة بنظـر ,      االمشـار إليهـ  مـد اختصـاص الموكمـةوالعمـل علـى    لسد ذلـك ,يستوجب أن يتصدى المشرع  

ومنـع القضـاء المـدني مـن  . الإداريـةالمنازعـة   ؤكد على ضرور  تخصص القاضـي الـذي يفصـل فـي  نبمعنى    دارية .منازعاو العقود الإ

 التدخل في اختصاص القضاء الإداري أو الجهة الموجوز  له .

 

 

 



 المبوث الأول 

 غرامة التأخير   

 
في حالة إخلال أو تأخر المتعادـد فـي  تفر   نظام معروف في إطار العقود الإدارية  -نهاكما يعبر ع  -  غرامة التأخير أو غرامة الإخلال              

إذ يقـع  .ويلعب الزمن فيه دور جوهري , بمعنى انه عقد من عقود المد  .دنا على مسألة زمنية العقد الإداريكإذا أ  لاسيما  ,  تنفيذ التزاماته العقدية

لـذا وألا أثيـرو مسـؤولية الطـرف المقصـر. ,  على عاتق كلا المتعاددين تنفيذ الالتزاماو الملقا  على عاتق كل منهما دبـل انتهـاء المـد  الموـدد  

 . الاو الإعفاء منهاسلطة الإدار  في فرضها وح سنؤكد علىومن ثم  , يفها القانونييإلى مفهوم غرامة التأخير وتك سنشير

 

 المطلب الأول: مفهوم غرامة التأخير 

 
مـن العقوبـاو الإداريـة  تملـك-المنتفعـينوهي القوامة على حسن سير المرافق وضمان اسـتمراريتها بـأداء خـدماتها لجمهـور   -الإدار              

 .ومن بين تلك الجزاءاو موضوع البوث .الشيء الكثير مما يمكنها من دفع المتعادد إلى أداء أحسن الخدماو

و الملقـا  تعرف غرامة التأخير بأنها مبالغ مالية يتم توديدها مسبقا في العقد تفر  على المتعادد مع الإدار  في حالة تـأخره فـي تنفيـذ الالتزامـا

فإذا ما حـد  إخـلال  .نيكل الالتزاماو الملقا  على عاتق المتعادديتم تنفيذ  إذ ينبغي وكما اشرنا في الفقراو أعلاه إن  .عليه خلال المد  المودد  له

لـك حـق فـر  مثـل هـذا تم علما إن الإدار التأخير.مما يستوجب فر  جزاء غرامة   مة,من جانب فان هذا سيفسر بإلواا الضرر بالمصلوة العا

 المودد .تسليم المشروع في المواعيد  عنن التنفيذ أوعإلا إنها عاد  ما تفرضه في حالة تأخر المتعادد  , الجزاء في كل الوالاو

 

 الطبيعة أو التكيف القانوني لغرامة التأخير  الثاني:المطلب 

 
 العقوبـة،القول إن الغرامة التأخرية تومـل معنـى  هذاويترتب على  ,  تتميز غرامة التأخير بأنها جزاء اتفادي منصوص عليه في العقد               

ن العقد لهـذا الجـزاء ميعن ذلك فهي اتفادية بمعنى انه يتم الاتفاا على تض  التزاماته، فضلال بتنفيذ  خلالإدار  على المتعادد الم  تفرضهفهي جزاء  

وغالبـا مـا  , مقدما فإذا ماخلا العقد من أي بند يشير إلى فر  غرامة عن كل يوم تأخير تـولى عندئـذ المشـرع مهمـة توديـد مقـدار تلـك الغرامـة

وعندئذ يطبق أحكام هذه الشروط على العقد لأنها خاصة والخـاص يقيـد   ,والمزايداو توديد ديمة تلك الغراماو  وللمنادصاتتضمن الشروط العامة  

إلا انـه لا يمنـع كمـا سـيأتي مـن ديـام الإدار  بإعفـاء  ذلـك.هذا ويعد نظام غراماو التأخير من النظام العام إذ يعد باطلا كل اتفاا على خـلاف العام.

طبق الغرامة في حالاو تإذ إن الإدار  دد لا , المنصوص عليها ذينفالمتعادد من غرامة التأخير في حالاو معينة إلا إن هذا لايعني تنازل عن مد  الت

لان  ضـررا مـاوهنا لا يستطيع المتعادد أن يطلب إعفائه منها إذا ثبت إن تـأخره لـم يسـبب   ,  استنادا إلى العود  إلى القواعد العامة في التعويضاو

ويـتم توديـع الغرامـة بقـرار إداري أعمـالا لسـلطة  الضرر.كما لا يوق له أن يطالب بإنقاص ديمتها بوجة زيادتها على ديمة مفتر  .   الضرر يعد

ولا يشـترط لفـر  الغرامـة توجيـه إنـذار  ,ويبقـى للمتعادـد حـق اللجـوء للقضـاء.    الإدار  في التنفيذ المباشر من دون حاجة اللجوء إلى القضـاء  

لان هــدف العقــد ,  تلقائيــا بمجــرد حــدو  التــأخير مــن دون ســابق إنــذار طبقــا للقواعــد العامــة فــي القــانون المــدني توديعهــام ت( إذ يــ5للمتعادــد.)

. مع هـذا نجـد إن جانـب مـن المرفقبخدماو  المنتفعينالعامة ومجرد حصول التأخير يعني تضرر جمهور   ةهو المصلووكما أكدنا مسبقا  ,الإداري

لعـل  حالة إخلالـه بالتنفيـذ. يعقوبة فستفر  عليه ا بأنهوذلك بإنذاره دبل اتخاذ أي جزاء اعذار المتعادد الفقه الفرنسي والمصري يرى ضرور  

تـرى  ,إلا إن موكمـة القضـاء الإداري المصـرية,    المسؤولية    يثيرلاغير وإعلامه بأن العكس    ذيفهو دفع المتعادد إلى حسن التالأعذار  من    العبر 

من دون حاجة إلى إنذار لان الغرامة عـاد  مـا تكـون عقوبـة جزائيـة أكثـر  ذينففي احد حكامها إن الغرامة تستوق بمجرد انتهاء المد  المودد  للت

 (6) المصرية.من لائوة المنادصاو والمزايداو  93حسب نص الماد   مما تومل حق التعويض المالي 

رى إن الغرامة التأخيرية كجزاء منصوص عليه مقدما في العقد تختلف عن الشرط الجزائي وهو تعويض اتفادي منصـوص عليـه نمن كل ما تقدم  

فيه توافر مقدما في العقد في إطار القانون الخاص فهو تعويض يستوقه احد المتعاددين فيما لو اخل المتعادد الأخر بتنفيذ التزامه العقدي ويشترط 

ل وهنـا يملـك خـأركان المسؤولية العقدية كان فضلا عن هذا لابد من استوصال حكم دضـائي بفـر  هـذا التعـويض بعـد إنـذار موجـه للطـرف الم

 ( 7القاضي سلطة تقديرية في إعاد  النظر في مقدار الشرط الجزائي فله ان ينقص من ديمته فيما لو ثبت له عدم تناسبه مع ديمة الضرر.)



لان هذا الإنذار سيعمل على دفع المتعادد على تنفيذ العقد أو علـى الأدـل إثبـاو  , ونون من جانبنا نؤكد على أهمية توجيه إنذار للمتعادد مع الإدار 

مـن دون حاجـة إلـى أعـذار إذ تقـوم هـذه المـد  مقـام  بتنفيـذ الالتـزام عدها يعد مخـلا يوما بعد انتهاء مد  العقد وب  15ذلك في العقد بان يمنح مد   

 متعسفة.وبمجرد انتهائها يلزم على الإدار  فر  الجزاء المالي ولن تكون ها داطعة للعذر , فهذه المد  الزائد  على مد  تنفيذ العقد نجدالأعذار .

 

 

 المطلب الثالث: سلطة الإدار  في فر  غرامة التأخير وحالاو الإعفاء منها
  

وإنما نجد ان هنالك حالاو يمكـن  .يمكن ان يكون حقا مطلقا من أي ديد إذا كانت الإدار  تملك حق فر  الجزاءاو المالية فان هذا الوق  لا         

ا ارتأينا ان نشير بفرعين مختصرين لهذ . فضلا عن هذا دد تتنازل هي عن حقها هذا صراحة,  إعفاء متعادد الإدار  فيها من فر  الجزاء المالي 

 الى هذا تباعا .

 

 الفرع الأول: سلطة الإدار  في فر  غرامة التأخير 
                              

مما لا ريب فيه أن الإدار  تملك سلطة تقديرية ، ويترتب على ذلك ان فر  الغرامة مقرر لمصلوتها أصلاَ . عليه يجوز لهـا إيقـاع هـذه            

مباشـر العقوبة كما يجوز لها ان تتنازل في ذلك صراحة او ضمناً. وسلطة الإدار  في إيقاع جزاء الغرامـة إنمـا هـو تقريـر لسـلطتها فـي التنفيـذ ال

مـن شـروط المقاولـة لإعمـال الهندسـة الكهربائيـة والميكانيكيـة  30اليـه م و. وهـذا مـا أشـار(    8)المعترف لها به في دائـر  الجـزاءاو الإداريـة

اذ جاء فيها " إلا إذا عجز المقاول عن إكمال الإعمال ..... او خـلال المـد  التـي جـرى تمديـدها فعندئـذ     1988لعام    والكيماوية  العرادية بقسميها

صاحب العمل المبلغ المودد في القسم الثاني من شروط المقاولة باعتباره غرامـة تأخيريـة عـن هـذا التـأخير, كمـا   إلىيجب على المقاول أن يدفع  

من الشروط لمقاولة اعمال الهندسة المدنية العرادية . إلا انه مع أحقية الإدار  في فر  الغرامة فانه يجوز للمتعادـد ان   1ف  48أكدو على ذلك م

وجود سـبب صـويح لإيقاعـه وان ينسـب التـأخير إلـى  دون  ينازع أمام القضاء في مدى صوة هذا الجزاء, إذ له ان يثبت ان الجزاء دد فر  من

 الإدار  لا اليه.وهنا تظهر سلطة القاضي للتثبت من مدى وجود ركن الخطأ من جانب المتعادد, فإذا ثبـت للقضـاء عـدم وجـود سـبب دـانوني يمكـن

الوـق فـي المطالبـة ر الإدار  ان تستند عليه لإيقاع الغرامة , أمكن للقضاء عندئـذ ان يوكـم بعـدم أحقيـة الإدار  للغرامـة ويردهـا للمتعادـد ول خيـ

من شـروط  2ف 48حسب م المستوقةعلى الغرامة التي استوصلتها الإدار  منه من غير وجه دانوني كما يوق له أن يخفضها    بالفوائد القانونية

المقاولة لأعمال الهندسة المدنية. وهنا اختلف الفقه الفرنسي في مدى حق الإدار  في التنازل عـن فـر  مثـل هـذا الجـزاء علـى أسـاس انـه مـن 

  الخطأ التنازل عنه لأنه دُّين مملوك للدولة.

 

 الفرع الثاني: حالاو الإعفاء منها         

 
 وهنا من المفيد الاشار  إلى الوالاو التي يتم بها إعفاء المتعادد من الغرامة.          

 ( ومن هذه الوالاو :9يمكن القول ان الأصل هو ان الإدار  ملزمة بفر  هذا الجزاء إلا ان هذا لن يوول من دون إعفاء المتعادد منها،)

ي متمـثلا إذا كان عدم تنفيذ المتعادد لالتزامه في الميعاد المودد يعود لسبب خارجي عن إرادته ولم يكن بالامكان تودعه, فإذا كان السبب الأجنب -1

 بالقو  القاهر  يؤدي إلى استوالة تنفيذ العقد انقضى الالتزام ولم يعد هناك مبرر أصلاً لغر  الغرامة.

به دبل التعادد معها, كما لو كـان لزامـاً عليهـا تقـديم الـرخص, والمـواد  وإذا كان التأخير يعود للجهة الإدارية ذاتها لعدم ديامها بتنفيذ ما تعهد -2

 الأولية للمتعادد وامتنعت عن ذلك . 

ويطلـب فيهـا تمديـد مـد   –مـن الشـروط العراديـة  45م –فيما لو كان المتعادد مع الإدار  دد دام بتقديم طلب رسمي للجهة الإدارية المتعادـد   -3

 ( .10العمل ووافقت الجهة الإدارية على ذلك )

لاً لو استخدمت الإدار  سلطتها في تعديل شروط العقد, مما أدى إلى إحدا  زياد  جسيمة في أعباء المتعادد من دون ان تمدد الأجل المودد أص -4

 مع الأعمال الجديد  الموكلة للمتعادد .  بللتنفيذ او دررو له آجلاً جديدا إلا انه لا يتناس

على ذلك  إذا دررو الإدار  بنفسها, وتقديراً للظروف التي يجري فيها تنفيذ العقد, ولظروف المتعادد ان تعفي المتعادد من الغرامة إذا لم يترتب -5

 (.  11إخلال بالمصلوة العامة. لان الإدار  هي من تقرر مدى المساس بالمصلوة العامة )



 

 المبوث الثاني 

 التعويضاو  
 

إذن جـزاء مخالفـة المتعادـد التعـويض    إن جزاء مخالفة أي التزام عقدي يلزم من ارتكبه بتعـويض الطـرف المضـرور .    ,  من حيث المبدأ          

بـدفع تعـويض فـي حالـة إخلالـه بتنفيـذ  مـن يتعادـد معهـا   وفي معر  بوثنا تلـزم الإدار   .   عاددية المنصوص عليها في العقد  تلأداء التزاماته ال

  .التزاماته العقدية

  أما الثاني فيؤكـد علـى سـلطة الإدار,يشير الى تعريف التعويض   ,  الأول  :  فر  هذا الجزاء من خلال مطلبيني  لهذا سنتعرف على حق الإدار  ف

 .وهل سلطتها مطلقه ام مقيده  ءفي فر  هذا الجزا

 

 المطلب الأول: مفهوم جزاء التعويض  
 

ه التعويض نظام معروف في إطار العلاداو التعاددية او غير التعاددية. ويراد به مبلغ من المال يلتزم بأدائه الطـرف المخـل بتنفيـذ التزامـ           

 اتجاه الطرف المتضرر, هذا ويشترط لغر  فر  جزاء التعويض المشار اليه كجزاء إداري ان توققت كل أركان المسؤولية العقدية إلقائمه على

أساس وجود خطأ من جانب المتعادد مع الإدار , يسـتوي فـي ذلـك ان يكـون الخطـأ جسـيم أم يسـير لان الإدار  تسـتهدف مـن خـلال إبـرام العقـود 

ليهـا. الإدارية المصلوة العامة , فأي إخلال في هذا السير يمثل خطأ من جانب المتعادد, وضرراً بالمصلوة العامة التـي تسـعى جاهـد  للموافظـة ع

وهنا يجب ان يتم إثباو الخطأ الصادر من المتعادد , وديمة الضرر الذي  –الإدار   –فضلاً عن ذلك يجب ان يلوق هذا الخطأ ضرراً بالمتعادد الأخر 

لوق بالإدار  لغر  إمكانية توديد ديمة التعويض , مما يقتضي وخلاف الأصل الذي يقضي ان التعويض كجزاء إداري يجـب ان توـدد ديمتـه فـي 

العقد,ولكن يبدو ان الأفضل هو لجوء الإدار  إلى القضاء لغر  الوصول عليه. ويؤخذ بنظر الاعتبار لغر  فر  التعويض الودت الـذي حصـل 

 مع خطأ المتعادد خطأ الإدار  .  كفيه الضرر. كما يخفض من ديمة التعويض فيما لو اشتر

 (. 12كما يجب ان يكون التعويض جابرا للخسار  اللاحقة والكسب الفائت  كما هو ثابت في القواعد العامة )

 

 

 المطلب الثاني: مدى سلطة الإدار  في تقدير التعويض 
                         

جزاءاً مدنياً او إدارياً . فمن ناحية يرى اتجاه فقهي إلى ان التعويض جزاء مدني يتطلب اختلف الفقه في توديد طبيعة التعويض وهل يعد             

الوكم بمديونية شخص عندما ينسـب اليـه خطـأ فـي التـزام دـانوني أو  بفهو طل ,  من الإدار  اللجوء إلى القضاء لأستوصاله بموجب حكم دضائي

بقـرار اداري  تعاددي, وليس استوقاداً لدين معلوم المقدار. عليه لابد من اللجـوء إلـى القضـاء لأستوصـاله ولكـن لـلإدار  ان تفـر  هـذا الجـزاء

مـن  وهو ان الادار  تتمكن بنفسـها ,في حين  يرى اتجاه فقهي اخر ويؤيده في ذلك الفقه والقضاءالفرنسي والمصري . (13بموجب اوامر الدفع) 

ا كـان اذتقدير ديمة التعويض واستوقاده من دبل المتعادد بموجب ما يسمى اوامر الدفع التي تصدرها الادار  بارادتهـا المنفـرد  . وتثـار حالـة مـا 

شـرط عقـدي يتـيح لـلادار  فهنا يشترط كي تتمكن الادار  من خصم ديمة التعويض من التاميناو ان يوجـد   ,  مالية للإدار المتعادد دد ددم تاميناو  

وهنـا يبقـى للقضـاء   ,  يبقى للمتعادد الوق في مخاصمة الادار  دضائيا كي يثبت ان ديمة التعـويض لا تناسـب الضـرر الـذي اصـاب الإدار ذلك , و

ة الموكمـ, وهـذا مـا اكـدو عليـه (14) السلطه في انقاص ديمة التعويض او اعفاء المتعادد منه فيما لو ثبت عدم صوة الاساس الـذي يبنـى عليـه

علـى حكـم ا  الـى القضـاء لتوصـل منهـبـان تلجـا    لإلـزام الإدار   " بانـه لا وجـه  1965نـوفمبر    27ضـية المؤرخـة  الادارية العليا في مصر في الق

بالتعويض ما دام ان العقد يخولها صراحة الوق في اجـراء المقاصـة مـن ايـة مبـالغ تكـون مسـتوقه او تسـتوق للمتعادـد معهـا مهمـا كـان سـبب 

فإذا كان العقد دد نص ايضـا علـى ان يكـون ذلـك مـن دون  , الاستوقاا لدى المصلوة نفسها او اية مصلوه حكومية اخرى عن كل خسار  تلوقها

ض عـن التعـويبـالغ الكافيـة لجبـر مالاخلال بوق المصلوة في المطالبه دضائيا بالخساره بالالتجاء الى القضاء ما دام ان في حوزتهـا القـدر مـن ال

. يتبين لنا من هذا (  15)ر كاملا "لجبر الضر  التي في حوزتهالى القضاء اذا لم تكفي المبالغ  ر بل النص يعني تخويل الادار  حق الالتجاء االإضرا

وإنمـا عليهـا ان ان تسـلك   ,  بقيـة الجـزاءاو الإداريـة الأخـرىبان تفـر  جـزاء التعـويض بمفردهـا كالقرار ان القاعده هي عدم السماح للادار   



هذا كله مشروط بعدم وجود نص في العقد يمنوها ذلك . وهنا يكـون بامكانهـا ان تفـر  الجـزاء مـن دون حاجـة اللجـوء الـى   .  الطريق القضائي

 القضاء .

ونؤكـد ان جـزاء التعـويض لا يمثـل الا جـزاءا اداريـا وان التعـويض الـذي تفرضـه الاداره بارادتهـا  , كتور الفيـا ونون من جهتنا نؤيد راي الد

. لان الضرر فـي هـذا المجـال هـو اضـرار (16)وإنما إرغام المتعادد على التنفيذ لا غير   ,بموجب درار اداري لا يمثل بالتاكيد جبرا حقيقيا  للضرر

لان الإدار  تستهدف من ابرام عقودها ضمان سير المرفق العام وهي عاد  مـا تكـون سـبب ابـرام  , بالمصلوة العامه وليس ضرر بشخص الإدار 

كما يوق للإدار  أن تتنازل  . ثل هذه العقود . لذا لا يوجد مبرر عقلائي يمنع من فر  الجزاء ومرادبة القضاء اللاحقه تعد ضمانه اكيده للمتعاددم

 عن هذا الوق المقرر لها وان تلجا الى القضاء لطلب الوكم  لها بالتعويض .

 

 المبوث الثالث 

 مصادر  التامين  

 
تسـتوفي منهـا مـا كي  إيداعها للجهة الإدارية المتعادد ب يلزم من يروم التعادد مع الإدار مالية التي زاء مصادرالتامين تلك المبالغ اليراد بج        

اشـر  دد يترتب عليه من مبالغ مالية او يتم مصادرتها في حالة نكوله عن التنفيذ بعد رسو المنادصة او المزايد  بسبب هروبه او رفضـه ودبـل مب

 .. او عند ديام الادار  بفس  العقد بسبب تقصيره ( 17 )أي عمليه لتنفيذ بنود العقد كجزاء على مخالفته

 

 المطلب الأول : انواع التاميناو التي يقدمها المتعادد 
 

  :يلزم من يتعادد مع الادار  على تقديم نوعان من التاميناو هما         

 

 الفرع الأول: التامين المؤدت

 
ورسـو  , ولسـلامة دصـده فـي التنفيـذ العقـد , الهدف منه جدية مساهمته في المنادصـة  ,  مقدم العطاء ان يرفق بعطائه تامينا مؤدتا  يجب على     

ويودد دانون المنادصاو والمزاياو المصرية هذه   .  في العملية العقدية بعد رسو المنادصة  من دون نكوله عن الاستمرار  وللويلولة  ,  العطاء عليه

ديمة التامين المطلوب في الاعلان عن شروط  وتودد الجهة الإدارية . هذا الود الأدصىمن القيمه التقديرية في إطار % 2التاميناو بما لا يتجاوز 

 المنادصة وعلى ان يتم استبعاد كل عطاء غير مصووب بالمبلغ بشكل كامل . وهنا يمكن اثار  تساؤل وهو ما هو مصير التامين المؤدت ؟

  بالتأكيد الإجابة تكون على النوو التالي : 

 .اذا دبل العطاء فيجب في هذه الوالة فيجب في هذه الوالة على مقدم العطاء ان يكمله كي يساوي ديمة التامين النهائي  -1

مودد  لسريان العطاءاو مـن دون ان يبـت فيهـا جـاز للمنـادص ان يسـترد هـذا ول العطاء او اذا انتهت المد  الاذا تمت المنادصة ولم يتم دب -2

 .التامين

 .منادص ان يسـترد هـذا التـامين لعطاءاو من دون البت فيها جاز للذا انتهت المد  المودد  لسريان العطاء او ااذا تمت المنادصة ولم يقبل ا -3

د  المودد  لسريان العطـاء م مهذا ويكون رد التامين المؤدت الى صاحب العطاءاو غير المقبولة بغير تودف على طلب منهم وفور انتهاء ال

 . (  18 )من دانون المنادصاو والمزايداو المصرية 2\17

النهـائي اصـبح للتـامين  اذا سوب المنادص عطائه دبل الميعاد المعين لفتح المظاريف وايضا اذا ارسيت عليه المنادصة ورفض دفع التامين -4

 المؤدت من حق الجهه الادارية من دون حاجة الى انذار او الالتجاء الى القضاء او اتخاذ اية اجراءاو اخرى ومن دون حاجة لادامـة الـدليل

علـى العطـاء دائمـا مـن غيـر  بالإبقـاء الـذي يقضـي بالالتزامعلى حصول ضرر لان التامين المؤدت يعد بمثابة تعويض جزافي على الاخلال 

 . ( 19)سوب طوال المد  المقرر  

مبلغ التامين المؤدت بمبلغ مقطوع يتراوح بـين  5ف  7وفي العراا حددو تعليماو تنفيذ ومتابعة مشاريع واعمال خطط التنمية القومية م   -5

مقدار  5ف  9فقد حدد في الماد   1986لسنة   32اما دانون بيع وايجار اموال الدولة المردم  . % من الكلفة التخمينية للمشروع5% الى  2

% من القيمة المقدر  وفـي حالـة نكـول   20التاميناو التي يجب على المتقدم للمزايد  ايداعها لدى الجهه الادارية المختصة بما لا يقل عن  



ريـة المتقدم الذي رست عليه المزايد  ولم توصل راغب اخر  بالشراء او الاستلاجار تعد التاميناو التي دفعها الناكـل ايـرادا الـى الجهـه الادا

 .مالكة المال غير المنقول 

 

 الفرع الثاني : التامين النهائي 

 
رسـت عليـه  ويقصـد بـه مـا يـتم ايداعـه مـن دبـل مـن  ,.وجب عليه ايداع التامين النهائي  ,  لإدار  مقدم العطاء بقبول عطائهما تخطر اعند          

بقبول عطائه ضمانا لملاءمته ازاء المسؤولياو التي دـد يتعـر  لهـا مـن جـراء عـدم ديامـه بتنفيذالعقـد علـى   هبعد إخطار  المنادصة او المزايد   

فهـو  .غ التي يمكن ان تستوق على المقاول طبقا لنصـوص العقـدولتوصيل الجزاءاو والغراماو والتعويضاو وغير ذلك من المبالالوجهه الاكمل  

ويـنص القـانون المصـري من دانون المنادصاو والمزايداو المصري هـذا    4  \18ى ألوجهه الصويح م  نه لتفيذ المتعادد بنود العقد علبمثابة ضما

%من ديمـة العقـد كتـامين نهـائي وذلـك خـلال 5) صاحب العطاء المقبول ان يودع من الاموال ما يكمل به التامين المؤدت الى ما يساوي   على ان

تبرم مـع متعادـد   وعشرين يوما بالنسبة للعقود التيلإخطاره بكتاب موصى عليه بعدم الوصول بقبول عطائه   ليايام ابتداءا من اليوم التا  10مد   

اذا كان التـامين المؤدـت يجـاوز النهـائي   ايام . اما  10في الخارج على انه يجوز في هاتين الوالتين مد المهلة لايداع التامين النهائي بما لايجاوز  

وجب عندئذ رد الزياد  فورا ومن دون طلب من صاحب الشان ولا يوصل التامين النهائي اذا دام صـاحب العطـاء المقبـول بتوريـد كافـة الاصـناف 

ريـد المقبـول يقـع علـى جـزء اما اذا كـان التو . دبلتها الجهة المتعادد  نهائيا خلال المد  المودد  لايداع التامين النهائيه توريدها والتي رسى علي

ثمن هـذا الجـزء مـا يعـادل ديمـة التـامين وتوـتفج بـه الجهـه التامين النهائي , فهنا يتم خصم هذه الأصناف وكان ثمنه يكفي لتغطية ديمة فقط من  

ويقـع علـى الادار   . امين نهائي حتى تمام تنفيذ العقد ويظل التامين النهائي موتفظا عند الجهه الادارية لوين تمام تنفيذ العقدارية المتعادد  كتالاد

وذلك بعد اخطاره بضرور   .  اما اذا لم يؤد التامين النهائي فهنا لها ان تستوفي التامين المؤدت  .  رد التامين النهائي فور اتمام التنفيذ وبغير طلب

 اداء التامين النهائي خلال مهلة والا تم الالغاء .

% عـن 5% عـن النصـف الثـاني و6الأول و نصف مليونعن ال%8ة نسبة التأميناو النهائية ب )  من التعليماو العرادي  7م    3ددو فكما ودد ح

 .   ( 20)%عن المليون الثالث فاكثر (4المليون االثاني و

التامين المودع لديها ايا كانت صفته بقـرار صـادر منهـا عـن طريـق التنفيـذ المباشـر مـن دون  دارية المتعادد  ان تقوم بمصادر ويجوز للجهه الا

يـتم  حاجة الى الالتجاء الى القضاء في حالة ودوع الاخلال من جانب المتعادد وحق الادار  هذا ثابت سواء تم النص عليه فـي شـروط العقـد ان لـم

 .      ( 21)ذلك ولا تلزم الادار  باثباو الضرر الذي لوق بها وانما يعد الضرر مفتر  افترا  غير دابل لاثباو العكس 

 

 

 جزاء مصادر  التأمين  الثاني :مميزاوالمطلب 

 
 يتميز جزاء مصادر  التأمين بعد  مميزاو منها:           

إن هذا الوق ثابت للجهة الإدارية المتعادد  سواء تم النص عليه في شروط العقد أم لم يتم ذلك ففـي دـرار صـدر عـن موكمـة القضـاء الإداري   -1

ليس هناك ما يمكن أن يعتد به من دول المدعي في مذكرته من إن شـروط المزايـد  تـم الـنص فيهـا علـى حـق الـوزار    "المصرية أشارو في انه

. هنا لايمكن التنفيذ.المتعادد  في مصادر  التأمين في حالة تخلف من يرسو عليه العطاء عن تنفيذ ما تعهد به . لأن الغر  من التأمين هو ضمان 

وألا  الوـق،تصور ديام هذا الضمان ما لم يكن للوزار  حق مصادر  هذا التأمين في حالة عدم التنفيذ سواء نص أو لم ينص في الشروط على هـذا 

 .  ( 22)"لا لاشتراط دفع تأمين مع العطاءصلما كان هناك مول أ

وجب ما يسمى أوامـر الـدفع مـن دون حاجـة للجـوء بمللإدار  الوق في استيفاء ومصادر  التأمين المودع لديها بنفسها بواسطة درار إداري    -  2

 إلى القضاء.  

بان الإدار  لها الوق في إيقاع هذا الجزاء من دون حاجة إلى إثباو إن ضرراً دد لوق بها وإذ يعد الضرر مفتر  في   تتميز  المصادر  كجزاء  -  3

الإداري قـد مثل هذه الوالة لأن تأخر المتعادد في تنفيذ التزامه يلوق أضرارا بالمصلوة العامة التي تهدف الإدار  إلى توقيقها مـن جـراء إبـرام الع

(23 ). 

إلا أنه يمثل الوـد الأدنـى للتعـويض الـذي يوـق لـلإدار  العقد.ي يتم الاتفاا عليه مقدماً في  فيمكن القول إن هذا الجزاء هو بمثابة تعويض جزا  -4

 منها:من هذه الفرضية يمكن الخروج بعد  نتائج  الأدصى.استوصاله من المتعادد ولا يمثل بأي شكل كان الود 



هو بمثابة تعويض  وإنمامن مر   أكثرلا يعد حقاً مطلقاً كما اشرنا  للإدار ان هذا الوق المقرر  إلالها ان تصادر التأمين المودع لديها   الإدار ان    -أ

 . ( 24)تتجاوزهاان  للإدار ديمة التأمين بنسبة معينة فلا يوق  زلا يتجاواتفقا على ان  إذااتفادي بمعنى ان الطرفين 

اً عـواد بلا ينصـدفع المتعادد بأن الضرر يقل عن ديمة المبالغ المصادر  لأن الضرر كما اشرنا مفتر  مع العلم ان افتـرا  الضـرر   للا يقب  -ب  

 . 24للتعويض الأدنىالود  تمثللأن المصادر   وإنماعلى ودوع الضرر 

بالمطالبة بتعويضاو اما لو افترضنا عدم كفايتهـا لـذلك فأنـه ينبغـي الوكـم بـالتعويض   الإدار   أحقيةالتأمين ديمة الضرر عدم    برج. يترتب على ج

 لتعويضـين لأن لكـل منهمـا جمعـا ًوعندئذ يتم خصم مبلغ التأمين من التعـويض علمـاً انـه لا يعـد هـذه العمليـة   التأمين.الكافي فضلاً عن مصادر   

ذلك في العقـد لأن الجمـع يجـد سـنده  إمكانيةيتم الجمع بين التعويض ومصادر  التأمين ان ينص على   يهذا ولا يشترط ك  وغايته.ضمانه الخاص  

 .في القواعد العامة في القانون المدني 

 .بندان:الجمع هذه  إمكانيةويرد على 

 والمزايداو.ر الجمع وهذا النص التعاددي يتم ترجيوه على نص لائوة المنادصاو حظة على احينص العقد صر إلايجب  .1

 التأمين.ان يظل الضرر موجوداً بعد مصادر  التأمين دالاً على تجاوزه لقيمة هذا  .2

 ولم يكن التأمين النهائي دد تم دفعه بشكل كامل ؟ الإدار العقد لسبب ما وليكن تقصير من جانب المتعادد مع  إلغاء. دد يثار تساؤل فيما لو تم 5

 الإخـلالفي هذه الوالة لها الوق في المطالبة بما تبقى منه نظراً لأنه شرط جزائي يودد مقدماً في العقد ديمة التعـويض عـن   الإدار يمكن الرد ان  

انه يجـوز لهـا ان تفـر  هـذا الجـزاء مـن دون فسـ  العقـد وبعـد  إلاهذا وللإدار  ان تودع هذا الجزاء في جميع حالاو فس  العقد   العقد.بشروط  

 عليه.التنفيذ فيما لو لم يكن التنفيذ موافقاً لما تم ألاتفاا 

المنصـوص  الأسـبابان تفـر  هـذا الجـزاء لغيـر تلـك  أصـبح بإمكـان الإدار دـانوني    باو لسـبهذا الجزاء في نصوص العقد    إيقاعأرتبط    إذا.  6

. ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ  عليهاٍ

للاداره ان تتنازل عنه مقدماً حاله حال بقية الجزاءاو التعادديـة التـي يوـق لـلاداره فرضـها علـى  قلا يو. يضاف الى كل ما ذكر ان هذا الجزاء  7

دد يكون صـراحة او دلالـة علـى  الإعفاءالمتعادد منه فيما لو دررو الاداره عدم ودوع الضرر علماً ان هذا   إعفاءدون    للا يووان هذا    إلاالمتعادد  

 العقود. انه في حالة فر  هذا الجزاء فإن درارها يجب الايشوبها تعسف في استعمال الوق لان الاداره يجب ان تتوخى حسن النية في تنفيذ 

 

 في الجمع بين جزاء مصادر  التأمين والتعويض  الإدار  أحقيةمدى  الثالث:المطلب 
 

للتعويض  الأدنىي للتعويض متفق عليه في العقد وهذا التعويض كما اشرنا هو بمثابة الود فلاشك ان جزاء مصادر  التأمين هو بمثابة تقدير جزا

ان مسألة الجمع بين التعويض وبين مصادر  التأمين على وصف إن كلاهما جزاء إداري لذلك فقـد اختلفـت اءراء مـا بـين مؤيـد للجمـع وبـين   إلا

في حين نرى رأي فقهي يذهب الى ان الجمـع بـين الجـزاءين إنمـا هـو   تعويضين.رافض لمثل ذلك لأن المصادر  بمثابة تعويض فلماذا يتم فر   

مين مرهون بعدم النص في العقد على استقلال كل من هذا الجزاء عن ذاك إذ يؤخذ من ذلك ان نية المتعاددين لم تتصرف إلى اعتبار مصـادر  التـأ

ادر  تعويضاً او جزءاً من التعويض المستوق الأمر الذي لاتقوم معه فكر  الجمع بين التعويضين أما الرأي الأخر فيرى في جواز الجمـع ان المصـ

يراعـى فـي  كانت ديمة التأمين لاتفي وحدها به ولكـن يجـب إذا الأضرارالوكم بالتعويض الكافي كبير  بلا يجتمثل الود الأدنى للتعويض وبالتأكيد 

 منه.حساب هذا التعويض خصم هذه القيمة 

فرضها على المتعادد المخل حالها حال بقيـة الجـزاءاو  للإدار التي يوق  الإداريةونون من جانبنا نرى ان المصادر  جزاء يدخل ضمن الجزاءاو 

 الضرر. رالتأمين لجبان تجمع بين المصادر  والتعويض في حالة عدم كفاية  للجهة الإدارية  جوزيوهو يستقل عن التعويض وبالتالي 

 

 

 

 

 المبوث الرابع 

 

 التهديد المالي  

 



 

لا شك ان نظام التهديد المالي يعد من بين الجزاءاو التي تكون بإمكان الإدار  فرضها على المتعادد معها .هذا ولا يمكن ان تكـون سـلطة             

لـى الإدار  في فرضه مطلقه . لهذا سنشير في هذا المبوث الى هذا الجزاء مـن خـلال مطلبـين : الأول , يؤكـد علـى تعريفـه امـا الثـاني , فيعـرج ع

 مودف الفقه والقضاء منه .

 

 المراد من التهديد المالي وطبيعته القانونية الأول:المطلب 
 

تتطلب التأكيد على   عالتهديد المالي من بين الجزاءاو المالية التي يوق للإدار  ان تفرضها على المتعادد  , لهذا الإحاطة الدديقة بالموضو          

 مفهوم التهديد المالي , وبيان طبيعته القانونية. وهذا سنشير إليه تباعا 

 تعريف نظام التهديد المالي الأول:الفرع 

 
فهو إذن وسيلة ضغط يستخدمها  شخصياً.تطلق كلمة التهديد المالي ويراد بها حمل المدين على الوفاء عيناً بالتزام يمتنع تنفيذه بغير تدخله        

ويمتلك القاضي السلطة التـي مـن خلالهـا يـتمكن مـن إعـاد  النظـر فـي حكمـه  التزامه،القاضي لومل المدين الممتنع عن تنفيذ التزامه على تنفيذ 

 منها:هذا ويشترط لغر  الوكم بالغرامة التهديدية عد  أمور  (.25)المدين بفر  هذه الغرامة عندما يثبت له ما استقر عليه مودف 

 .نفسها  تلقاء  إذ لا يجوز للموكمة أن تقضي بها من  –الإدار   –. أن يطلب الدائن من الموكمة فر  هذه الغرامة 1

 ما.تنفيذ الالتزام لسبب غرامة التهديدية فيما لو استوال ر إلى فر  اللا يصاإذ  ممكناً،. أن يكون التنفيذ العيني للالتزام لا يزال 2

 الوالة.. أن يكون تنفيذ الالتزام غير ممكن إلا إذا دام به المدين شخصياً بمعنى أن تكون شخصية المدين مول اعتبار في هذه 3

 .التهديدية:وهنا نجد من الجدير بيان أهم خصائص الوكم بالغرامة  -

 هلا يقيسـخاصـة ان القاضـي حينمـا يفـر  هـذا الجـزاء  الـتوكم،بأنه حكم يومل نوعـاً مـن   الإدار يوصف الوكم بفرضها على من يتعادد مع    -1

لهُ به ، وإنما دد تتجاوز ديمة الغرامة الضرر كما ويجوز ان يوكم بـه مـن دون ان يصـيب الـدائن ضـرر مـا لأن الهـدف  ةولا علادبمقياس الضرر 

 هو الضغط على المتعادد لومله على تنفيذ الالتزام وليس جيداً للضرر . أكدنامنها كما 

مدينهُ ، كمـا إنهـا لا تمثـل حقـاً للـدائن ولا دينـاً   أموالمن دبيل السنداو القابلة للتنفيذ التي تخول الدائن التنفيذ على    دلا يعإذ    تهديديانه حكم    -  2

لإدار  ان موققاً في ذمة المدين . عليه لا يجوز للدائن ان يطلب تنفيذ الوكم بها ، كما ولا يجبر المدين على عر  مبلغهـا عرضـاً حقيقيـاً وإنمـا لـ

على عدم التنفيذ او ان يثبت للإدار  استوالة التنفيذ من   بالإصرارإلتزامه او بتماديه    ذبتنفيتنتظر حتى ينكشف لها المودف من خلال ديام المتعادد  

 المتعادد . أموالالوق في اللجوء الى الموكمة المختصة لغر  الوصول على الغرامة من  للإدار هنا 

بتنفيـذ التـزام  إخـلالعن كل  أمدفعه واحده جزافاً وإنما يجري تقديرها عن كل فتر  زمنيه يتأخر فيها المتعادد  رلا يقد. ان الوكم بفر  الغرامة 3

علـى عـدم التنفيـذ او التنفيـذ  وإصـرارهتعاددي كي يشعر المتعادد بمغبة تأخره في التنفيذ ما دام انه سيدرك ان مبلغ الغرامة يزداد كلما زاد عناده 

 المعيب.

علـى . تعد الغرامة التهديدية وسيلة للوصول على التنفيذ العيني بصور  غير مباشر  فالوكم بفر  غرامة تهديدية يعد وسيلة لإكـراه المتعادـد 4

التـأخر إذ لا يعد الوكم بفر  الغرامة حماية في حد ذاته . لذا يجب ان يصدر الوكم بإلزام المتعادد بالتنفيذ العيني وبتوديد اجل لا يجوز له   التنفيذ.

 .(26)بالتنفيذ بعده 

 

 . الطبيعة القانونية لنظام التهديد المالي الثاني:الفرع 
                         

التعـويض   لاخـتلافتفر  على المتعادد ولعل السبب يكمن في عدم اعتبارها تعويضـاً    ةولا عقوبلاشك ان الغرامة التهديدية لاتعُدُ تعويضاً          

في حين نجـد ان غـر   بالإدار  ,جبر الضرر الذي يلوق   –كما هو معلوم    –عن نظام التهديد المالي من حيث الغر  لأن الغر  من التعويض  

المتعادد على التنفيذ العيني . كما ويختلفان من حيث تقدير المبلغ الموكوم به لأن التعويض يهدف الى جبـر الخسـار    إكراههو    ,الغرامة التهديدية

الـى جبـر الضـرر   فلا تهدلإصلاحه . في حين الغرامة التهديدية    أصلاً اللاحقة والكسب الفائت وهما عنصرا الضرر المادي الذي يوكم بالتعويض  

 بالإدار .ودد يوكم بها دون ان يكون هنالك ضرر دد لوق , لها به   ةولا علاد

بالغرامـة التهديديـة يعُـد اما عن سبب عدم اعتبارها عقوبة تفر  على المتعادد ف ن العقوبة يجب تنفيذها كما نطقت بها الموكمة في حين الوكم 

 للمتعادد. تنفيذه وما ينفذ في نطاا دعواها هو الوكم النهائي بالتعويض بعد الودوف على المودف النهائي  زلا يجوحكم 



 

 . مودف الفقه والقضاء من نظام التهديد الماليالثاني:المطلب 
 

عليه ولتوري الددة  الإدارية.اتجاه جواز او عدم جواز فر  هذا الجزاء في ميدان العقود  , اختلفت آراء الفقه والقضاء الفرنسي والمصري       

 -تعر  الى هذين الاتجاهين:نالعلمية س

  

 الفرنسي:. مودف الفقه والقضاء  الأولالفرع                      
بعـدم جـواز تطبيـق هـذا النظـام فـي ميـدان العقـود  –فالين ( وعدد من الفقهاء الفرنسـيين   –جوس    –جيز    –يو  نيرى كل من الفقيه ) بيكي         

لأن نظام الجزاءاو في هذه العقود يووي من الوسائل ما تكفي لأرغام المتعادد على تنفيذ التزامه عيناً . وهو الغر  الذي تستهدفه هـذه   الإدارية

 بعادإذ يرى بيرتلمي انه لا يوجد سـبب منطقـي ودـانوني يكفـي لأسـت ,  الرأي المطروح انبالنظرية في نطاا القانون الخاص. في حين يعار  ج

) ابلتون وبلندو  انالفقيه اما الملووظ في دفع المتعادد على تنفيذ التزامه .  الأثرانه يومل من  ولاسيما  تطبيق هذا النظام في نطاا العقود الادارية  

منهـا  يريان ان المعارضة لهذا الاتجاه كانت نتيجة لمبدأ عدم اختصاص المواكم الادارية بالفصل في المسائل المتعلقـة بتنفيـذ الاحكـام الصـادر ف(  

المنازع فيه   خصوصاً ان الاشكالاو التي تظهر في تنفيذ هذه الاحكام ترفع الى القضاء العادي ولااستثناء من هذه القاعد  الا اذا كان اجراء التنفيذ

كم المنفذ اجراء اداري مثل حجز التأمين الذي تقرره الادار  بنفسها او اذا كانت المسألة التي يجب على الموكمة ان تفصل فيها تتطلب تفسيراً للو

حكمـه فـي به ، فانه يجب عندئذٍ إحالة الامر الى القضاء الاداري بوصفه مسألة اوليه . اما في نظام الغرامة التهديدية فان القاضي يخـتص بتنفيـذ 

ان مجلس الدولة الفرنسي لم يسمح بتطبيق هذا النظام مـن حيـث المبـدأ علـى اسـاس انـه   فنجد  ,  اما القضاء الفرنسي  (.27)ظروف خاصه للغاية

ليس من حق القاضي الاداري التدخل في ادار  المرفق العام بفر  جزاء التهديد المالي . الا انـه سـمح بـذلك فـي دضـاء لاحـق وذلـك فـي الوكـم 

 في دضيته:  1956يوليو  13الصادر بتاري  

Office Public d'h, B-M-de La Seine                                                                      

متعادـدين مـع إذ بين فيه)) ان القاضي الاداري ولو إنه لايملك ان يتدخل في إدار  المرفق العام بتوجيه اوامر .... مع الوعيد بجزاءاو ماليه الى ال

راه فـي الادار  عندما تملك دبلهم السلطاو اللازمة لضمان تنفيذ العقد فأن الامر على خلاف ذلك حينمـا لاتسـتطيع الادار  ان تسـتعمل وسـائل الاكـ

مواجهة متعاددها الا بمقتضى حكم دضائي ففي مثل هذا الغر  يكون من حق القاضي ان يوكم على هذا المتعادد بغرامة تهديدية وذلك فـي صـدد 

ال يستطيع داضـي الامـور المسـتعجلة ان يـأمر المتعادـد مـع الاداره مـع فـر  غرامـة تهديديـة وفـي نطـاا جالتزام بعمل . ولكن في حالة الاستع

 .(28) الالتزاماو المنصوص عليها في العقد بأي اجراء ضروري لضمان استمرار اداء المرفق العام لخدماته ((

 

 الفرع الثاني: مودف الفقه والقضاء المصري                       
 

يرى الفقه المصري عدم وجود سبب دانوني معقول يبرر حرمان السلطة الادارية من تطبيق وسائل اكـراه علـى المتعادـد مثـل نظـام التهديـد        

 وذلك في حالة عدم تمكن الاجراءاو التي تنص عليها دفاتر الشروط على ضمان سير المرفق العام .  , المالي

الـى   أشـارصدر من موكمة عرادية    درارا  ونجد نون ورغم دلة المصادر والقراراولم    (.  29)  اما القضاء المصري فلم يتعر  لمثل هذه المسألة

 , حاجة الى فر  هذا الجزاء مكتفين بالجزاءاو المالية التي استعرضناها سـابقا بالبوـث والتفصـيل  انه لا  من جانبنا الىؤكد  نلذلك    .هذه المسألة

القـو   أمـامالضـعيف  الشـخص  لا بل هو المودف العـادي لـه فـي مودـف    ,المتعادد عاد  مايكون  أن  أكدنا  إذا  لاسيماونجد فيها خير ضمان للإدار   

من هـذا المبـدأ انطلـق فـي   ,وتمتعها بشروط غير مألوفة في عقود القانون الخاص  ,  العامة  السلطةوالكفة الراجوة للادار  نظرا لامتلاكها وسائل  

لان المتعادد ومنذ البدء يعلـم بـالجزاءاو المفروضـة  وارى انه جزاء إضافي لا فائد  من فرضه  .القول الى عدم الواجة الى فر  مثل هذا الجزاء

دد  لما دد توصلنا إليه ودد يجد الباحث رأي اخر مخالف   .  لذا فهو لايجازف الى التأخر في التنفيذ او عدم التنفيذ  ه عن التنفيذ .عليه في حالة تخلف

 .  ( 30)يدعمه بأدلة وبراهين ولكن هذا مادد توصلت اليه 

 

 

 

 

 



 

 الخاتمة 
 

 وان كان لا يصل إلى المستوى المطلوب , من التفصيل ءجزاءاو المالية في العقد الإداري بشيدراسة موضوع اللقد ألينا على أنفسنا                 

ومع ذلك فقد أثرنا الموضوع آملين ان من   ولصعوبة وحراجة المودف الذي يمر به الوطن  ,  نظرا لشوه المصادر القانونية والقراراو القضائية  ,

 لهذا فقد خرجنا من هذه الدراسة بعد  نتائج هي:  سيتناوله بعدنا سيتناوله  بشيء من التفصيل عسى ان يكون افر حظا منا  .

 

دلة الكفاءاو العلمية القانونيـة ام يعـود الـى عـدم  طى متعثر  ولا ندري ما هو السبب هل هويرى الباحث ان القضاء الإداري ما زال يمشي بخ -1

بنظـر منازعـاو العقـود الإداريـة   ضرور  إنشاء موكمة إداريـة متخصصـةلذا نجد    ,  في العراا  تبلور فكر  القانون الإداري والقضاء الإداري

ا هو الا موكمـة لهـا موما هو موجود اليوم  لاسيما ان  موكمة ا لقضاء الإداري العرادية تستثني منازعاو العقود الإدارية من النظر أمامها , 

لذا نؤكد على ضـرور  توسـيع اختصـاص هـذه الموكمـة ليشـمل منازعـاو العقـود الإداريـة مـا دامـت تنظـر فـي القـراراو  .  اختصاص جزئي

 .اذ يجب عدم ترك العقود الإدارية الى المواكم العادية لتفصل بها من دون وجود تخصص في العمل القضائي . العقد الإداري المنفصلة عن

  

ار ذولعل ذلك يوافق ما ذهب إليه القانون المدني الذي يؤكد على ضرور  أع .نرى ضرور  ديام الإدار  بأعذار المتعادد عن طريق توجيه إنذار -2

سبة فـي حالـة عـدم تنفيـذه لبنـود العقـد المنا لذا يجب على الإدار  أعذار المتعادد بأنها سوف تفر  العقوبة .  ة عليهقوبالمدين دبل توديع الع

 .ولها حق معادبته ,ايوم في العقد بعدها يعد المتعادد معذور 15الإداري ولتودد الإدار  مد  

 

  

 لإدار  الوق في فر  جزاء مصادر  التامين وبشكل مستقل عن فر  التعويض لان كل منهما جزاء دـائم بذاتـه ولا تـداخل بـين كـل منهمـال -3

 .كما يوق للإدار  ان تفرضهما معا في حالة عدم كفاية التامين المودع لدى الجهة الإدارية فلها ان تودع تعويض لجبر الضرر.

  

 ويـث تـتمكنبتعـد مـن الكثـر  والقـو  بالجزاءاو التـي منوـت لهـا والتـي ولتكتفي الإدار     ,  نرى انه لا حاجة الى فر  جزاء التهديد المالي  -4

 .من خلالها من إلزام المتعادد بالتنفيذ الجيد خلال المد  المودد  له الإدار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهوامش 
 

 . 216, ص  1994دار بغدادي/عمان,  , الإداريد. عبد القادر الشيخلي: القانون  -1



 . 103, ص  1998, دار المطبوعات الجامعية/  الإداريد. ماجد راغب الحلو: القانون 

 . 849, ص  2001,  يالفكر العربدار  الإداري,د. محمد فؤاد عبد الباسط: القانون  

 . 549,ص  1985,الإداريد. عمر فؤاد بركات: مبادئ القانون 

 164, ص  1985, بيروت, 1ط الإداري,حاتم: القانون  قد. شفي

,   1975,    1دراسةة مقارنةة , ط  /الإداريد. عبد المجيد فياض: نظرية الجزاءات في العقد   -2

 105-104ص 

اوي: الةوجيز مة, . د. سةليمان الط  188, ص    1989,    الإداريد. ماهر الجبوري: القانون   -3

 594, ص  1976, دار الفكر العربي ,  الإداريفي القانون 

. د. عبد المجيد فياض : مصدر  211,ص  1981طه الفياض: العقود الادارية ,   إبراهيمد.   -4

 \, ) المطبعةة العالميةة   19, س  1وما بعدها . مجلة العلةوم الإداريةة ,      168سابق , ص  

 . 63( , ص  1977القاهرة , 

 210د. ابراهيم الفياض : مصدر سابق , ص  -5

 . د . إبةةراهيم 232, ص  1985دراسةةة مقارنةةه ,  \د. طعيمةةة الجةةرا : القةةانون الإداري  -6

 . 211ر سابق , ص د صالفياض : م

 . 551فؤاد بركات : مصدر سابق , ص  د. عمر  

 853در سابق , ص صمحمد فؤاد عبد الباسط : م     د.   

 857المصدر السابق, ص  -7

8- Le clere " julien" : les marches de fournitares et de travaux publics , 

paris , 1949 , charles – lavauzell , p.96  

 من شروط المقاولة لأعمال الهندسة المدنية العراقية 45م  -9

 . 180عبد المجيد فياض: مصدر سابق, ص   د. -10

 .  273, ص  1988د. عبد الغني بسيوني : القانون الإداري ,  

 .63مجلة العلوم الإدارية: مصدر سابق, ص  -11

 208د. ابراهيم الفياض : مصدر سابق , ص  -12

13- - Andréa de loubider (trai des contract administrats.l.g.d.j.1984)p, 

147. 

 .نقلا عن: المصدر السابق -14

 186.المصدر السابق, ص  -15

- Jliet veaux  et.j.  ceorgel :recourse pour excess de pouvier . j. c. a. fase . 

662  

 - Andréa de loubider (trait  des contract administrats.l.g.d.j.1984)p, 147 . 

 

دراسةة مقارنةه , ص   \اللبنةاني  د. عبد العزيز شيحا : مبادئ وأحكةام القةانون  الإداري   -16

474  . 

 .  217د. عبد القادر الشيخلي : مصدر سابق , ص         

                                                     دراسةةةةةةةةةةةةةة  \د. خالةةةةةةةةةةةةةد خليةةةةةةةةةةةةة  الظةةةةةةةةةةةةةاهر : القةةةةةةةةةةةةةانون الإداري         

 263, ص  1997مقارنه, 

 .وما بعدها 811سط : مصدر سابق , ص ابلد. محمد فؤاد عبد ا -17

  . 812, ص  قالمصدر الساب -18

 .189د. ماهر الجبوري : ص  -19

 .189المصدر السابق , ص  -20

 المصدر السابق , نفس الصفحة -21

 858د. محمد فؤاد عبد الباسط : مصدر سابق , ص  -22



 275د. عبد الغني بسيوني , مصدر سابق , ص  -23

 264مصدر سابق , ص  :د. خالد خلي  الظاهر  -24

 275د. عبد الغني بسيوني , مصدر سابق , ص  -25

 264مصدر سابق , ص  :د. خالد خلي  الظاهر  -26

 862. محمد فؤاد عبد الباسط : مصدر سابق ,ص  -27

د. ابراهيم الفياض : مصدر          .  604د. ماج راغب الحلو : مصدر سابق , ص  -28

 187سابق , ص 

,  1973العقود الادارية , القاهرة ,      د. احمد عثمان عياد : مظاهر السطة العامة في  -29

 194ص 

مصادر الالتزام, ألقيت على طلبة  \محاضرات في القانون المدني د. حسن حنتوش :   -30

 جامعة باب  , غير منشورة  \الدراسة الأولية في كلية القانون  

 

 

 
 

 

 

 المصادر 

 أولا : الكتب 

 
 . 1981 الكويت , \مكتبة الفلاح  , الإداريةطه الفياض: العقود  إبراهيمد.  -1

 .  1973طة العامة في العقود الإدارية , القاهرة , لد. احمد عثمان عياد : مظاهر الس -2

 . 1997دراسة مقارنه ,  \د. خالد خلي  الظاهر : القانون الإداري  -3

   1967, دار الفكر العربي ,  الإدارياوي: الوجيز في القانون م. د. سليمان الط -4

 164, ص  1985, بيروت, 1ط الإداري,حاتم: القانون  قد. شفي -5

 . 1985دراسة مقارنه ,  \د. طعيمة الجرا : القانون الإداري  -6

 دراسة مقارنه \اللبناني حكام القانون  الإداري أد. عبد العزيز شيحا : مبادئ و -7

 , 1988د. عبد الغني بسيوني : القانون الإداري ,  -8

 .  1994دار بغدادي/عمان,  , الإداريد. عبد القادر الشيخلي: القانون  -9

  1975.,  1دراسة مقارنة , ط /الإداريد. عبد المجيد فياض: نظرية الجزاءات في العقد  -10

 .1985,الإداريد. عمر فؤاد بركات: مبادئ القانون  -11

  1998دار المطبوعات الجامعية/  الإداري,د. ماجد راغب الحلو: القانون  -12

 .198,  الإداريد. ماهر الجبوري: القانون  -13

 . 2001 الفكر العربي,دار  الإداري,د. محمد فؤاد عبد الباسط: القانون   -14

مصادر الالتزام, ألقيت على طلبة الدراسة الأولية للعةام الدراسةي   \محاضرات في القانون المدني  د. حسن حنتوش :  -15

 .جامعة باب  , غير منشورة  \,  كلية القانون  1998 -1997

 

 ثانيا : المجلات  
 

 

 . (  1977القاهرة ,  \عالمية , ) المطبعة ال 19, س 1مجلة العلوم الإدارية ,    -1



 

 ثالثا : القوانين وشروط المقاولات  
 

 

 .من شروط المقاولة لأعمال الهندسة المدنية العراقية -1

مةةن شةةروط المقاولةةة لأعمةةال الهندسةةة الكهرباايةةة والميكانيكيةةة والكيمياويةةة بقسةةميها الأول   -2

  .1988والثاني 

 .1998لسنة  89المصري رقم  ت قانون المناقصات والمزايدا  -3

 

 

 

 رابعا : المصادر باللغة الفرنسية  
 

- Juliet veaux  et.j.  ceorgel : recourse pour excess de pouvier . j. c. a. fase 

. 662  

 - Andréa de loubider (trait  des contract administrats.l.g.d.j.1984). 

 

- Le clere " julien" : les marches de fournitares et de travaux publics , 

paris , 1949 , charles – lavauzell , p.96  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

Financial sanctions in the administrative contract 

 
Divinity the administrative contract is distinguish far all the another contract 

where's contract in the private law about rigidity. This rigid result about the 

distinguish natural to this contract. The administrative owns the greats of 

rights and privileges one of them that the theory of sanctions when the law 

granitite administrative. For this and another matters iron and prevent iron 

this privileges. 

      The judge constant observance administrative application this sanctions 

and observance convenience and concrete exarcises this sanctions. 

Objectively, nevertheless, no new books in the city library cause city 

natural 

 

 


